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 الجهوية بسوسة غرفةال

 

 بوحجلةتقرير الرقابة المالية على بلدية 

 (2017)تصرف سنة  

  

 تقديم البلدية

 القيروانولاية  بلديات احدىمن وهي   1957مارس  12مؤرخ في  104الامر  عدد بمقتض ى بوحجلة أحدثت بلدية 

حسب التعداد ألف ساكن  66حوالي . وقد بلغ عدد سكانها 1)بعد عملية التوسعة( هك ألف 67تمسح حوالي و 

 تسيير البلدية وتولى. 2مؤسسة 2.458 بوحجلةعدد المؤسسات الاقتصادية لمنطقة  ويبلغ 2014العام لسنة 

 03و اإداري 15متكونة من  وإدارة  3بوحجلةأعضاء يرأسها معتمد  6نيابة خصوصية تتركب من  2017خلال سنة 

والمالية ومصلحة فنية  الإداريةومصلحة للشؤون في إطار هيكلة عامة متكونة من كتابة عامة  عاملا 32ويين فن

أ.د  1.845تباعا  2017-2015وبلغ معدل الموارد والنفقات السنوية خلال فترة ومصلحة للنظافة والمحيط. 

 .د. أ 1.264و

   المهمةطبيعة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقيّة المبرمة بين الجمهوريّة التونسيّة  ،2018أكتوبر  30بتاريخ  547عملا بإذن المهمة عدد 

في  النظرتولت الدائرة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضريّة والحوكمة المحليّة 

د 2017 الوضعيّة الماليّة للبلديّة بعنوان سنة
ّ
قيّة من إحكام إعداد الحساب المالي ومن صحّة ومصدا للتأك

جهود البلديّة من أجل تعبئة الموارد المتاحة لها وتأدية نفقاتها في لم اهتمامها الدّائرة أولتكما  البيانات المضمّنة به.

 كنف الشرعيّة.

استغلال و وشملت الأعمال الرقابية فحص الحساب المالي ومستندات الصرف المودعة لدى كتابة الدائرة 

الزيارات  علاوة علىوجه للبلدية وتلك المستخرجة من منظومة "أدب بلديات" المعطيات الواردة بالاستبيان الم

 المنجزة لدى مصالح البلدية والمركز المحاسبي الخاص بها. الميدانية

                                                           
 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات 2016ماي  26مؤرخ في  2016لسنة  602بمقتضى الأمر الحكومي عدد   1

 2017لسنة  السجل الوطني للمؤسسات  2

 .2017ماي  24بتاريخ  ه من قبل أعضاء النيابة الخصوصيةالذي تم انتخاب النيابة الخصوصية "الهادي المزوغي"  بعضوتعويضه تم   3
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 إعداد الميزانية وختم الحساباتإجراءات  

 21المؤرخة في  2016لسنة  الثالثة تم التداول في شأن الميزانية من قبل المجلس البلدي ضمن الدورة العادية 

المتعلق  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  35من القانون عدد  13لأحكام الفصل  طبقاوذلك  2016 جويلية

كما تمت المصادقة على  .كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بالقانون الأساس ي لميزانية الجماعات المحلية

 . 2016ديسمبر  22الميزانية من قبل سلطة الإشراف بتاريخ 

ضمن  1975لسنة  35من القانون عدد  33لميزانية والتداول في شأنها طبقا لأحكام الفصل لتم الختم النهائي و 

 .2018 ماي  29بتاريخ  عليهاوتمت مصادقة سلطة الإشراف   2018 ماي 15الدورة العادية الثانية المؤرخة في 

إقرار الحساب المالي للبلدية مجلة المحاسبة العمومية من  282تولت سلطة الإشراف طبقا لمقتضيات الفصل و 

 .2018 ماي 29بتاريخ  2017لسنة 

  .2018 جويلية 31المحاسبات بتاريخ  لدائرة بوحجلةوتم تقديم الحساب المالي لبلدية 

 خلاصة أعمال المراجعة

  ائية والموارد غير الجبائية الاعتياديةفيما عدا المبالغ المتعلقة ببقايا الإستخلاص المرسمة في جزئي الموارد الجب

ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق المستندية والميدانية من ملاحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة 

وحسب المبادئ التي تقوم عليها أنظمة المحاسبة العمومية وميزانية الجماعات المحلية من أن حسابات بلدية 

أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة المحاسبية وعلى صحة العمليات لا تشوبها  بوحجلة

 .2017المحاسبية المنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 

 

 

 

 )بالدينار( 2017ملخص الحساب المالي لسنة 
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 ونفقاتها   بوحجلةتحليل موارد بلدية 

  2017النتائج العامة لتنفيذ الميزانية لسنة 

موزعة على العنوان الأول في حدود  .دأ 1.668ما قدره  2017لسنة  بوحجلةتقديرات موارد ميزانية بلدية  بلغت

 % 160.د وبنسبة أ 1.904.د  تم بشأنها تحصيل مقابيض بقيمة أ 481وعلى العنوان الثاني في حدود  .د أ 1.187

 2.628والثاني قيمة  الأول وارد المحصلة بالعنوانين .د بالعنوان الثاني لتبلغ جملة المأ 724بالعنوان الأول وبقيمة 

 مقارنة بالتقديرات. % 157.د ونسبة أ

.د بالعنوان الثاني تم بشأنها أ 738.د بالعنوان الأول وأ 1.751وبلغت جملة الاعتمادات المرسمة بالميزانية ما قدره 

في العنوان الثاني  % 70.د وبنسبة أ 516 في العنوان الأول وبقيمة % 65.د وبنسبة أ 1.142انجاز نفقات بقيمة 

 .% 67والثاني تبلغ  الأول بالعنوانين  للإنفاقمما يجعل من النسبة العامة 

عن فائض جملي في المقابيض على المصاريف قدره  2017بعنوان تصرف  بوحجلةوقد أسفر تنفيذ ميزانية بلدية 

.د أما الباقي الذي يمثل الفوائض المنقولة من سنة إلى أخرى أ 969أ.د تم تحويله إلى المال الإحتياطي في حدود  970

.د فقد تم تحويله إلى الحساب الانتقالي. وقد أ 0,293بعنوان المشاريع الممولة بواسطة الإعتمادات المحالة وقيمته 

 %. 79معدل  2017-2015بلغ تطور الفائض الجملي خلال الفترة 

  الموارد 

% من الموارد الإعتيادية  72د وهي تتكون في حدود أ..2.628 بوحجلةارد بلدية جملة مو  2017بلغت خلال سنة 

 % من موارد التنمية. 28و

من المداخيل غير   %66من المداخيل الجبائية الاعتيادية وبنسبة   %34وتأتت موارد العنوان الأوّل بنسبة 

 .الجبائية الاعتيادية

وكذلك بالنسبة % من المداخيل الجبائية  41بتوفير نسبة  نشطةالمعاليم على العقارات والامداخيل وقد سمحت 

 فيما ساهمت % 36حيث ساهمت بنسبة لمداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه 

    %.   23بحوالي خدمات  إسداءومعاليم في مقابل  الإداريةمعاليم الموجبات والرخص 

 أهم مورد جبائي للبلدية حيث وفرسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المعلوم على المؤس ومثل

فيما لم يوفر الأداء  الأول من مداخيل العنوان  % 11وبنسبة من المداخيل الجبائية  % 33نسبة  د أيأ. 213مبلغ 

 من مجموع المداخيل الجبائية  %7د أي ما يعادل نسبة أ. 45مبلغ  سوى على العقارات بصنفيه المبني وغير المبني 

 .من موارد العنوان الأول  % 2وبنسبة 

  .من مداخيل العنوان الأول  % 12ونسبة  من المداخيل الجبائية  %36نسبة  الأسواقت مداخيل وفر و 



5 
 

أ.د. ويجدر  153 مبلغ 2017خلال سنة من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي نصيب بلديّة بوحجلة  وبلغ

ة ال
ّ
نها من معرفة المناب الرّاجع إليها بكلّ دق

ّ
تي تمك

ّ
ر لديها المعطيات ال

ّ
تنويه في هذا الصدد أنّ البلديّة لا تتوف

د من أن تلك المنابات تقابل الإستهلاك الفعلي للكهرباء 
ّ
وتقتصر على تزيل المبالغ المتأتية بميزانيتها دون التّأك

 بمنطقتها البلديّة.

من المداخيل غير   %80ساهم المناب من المال المشترك بحوالي داخيل غير الجبائية فقد أما فيما يتعلق بالم

وهي  من مجموع المداخيل غير الجبائية  %7.د أي ما يعادل أ 83مداخيل الملك البلدي مبلغ  وفرتالجبائية فيما 

شاط التّجاري 
ّ
ية أساسا من مداخيل كراء عقارات معدّة للن

ّ
 .متأت

تم و  % 21موارد الاقتراض بنسبة و   %79 رد العنوان الثاني ساهمت الموارد الذاتية فيه بنسبةوفيما يخص موا

  عتمادات المحالة.للا غياب شبه تسجيل 

 النفقات

% من المصاريف  69.د وهي تتكون في حدود أ 1.658 بوحجلةجملة نفقات بلدية  2017بلغت خلال سنة 

 % من مصاريف التنمية. 31الإعتيادية و

تتجاوز بذلك النسبة المحددة من قبل مجموع نفقات العنوان الأول  % من 62مثل نفقات التأجير العمومي وت

 2017-2015خلال الفترة  % 6 تطور  لتبلغ نسبة  % 55صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والبالغة 

بي على تقلص الموارد السل انعكاسه إلى إضافةالتصرف على مستوى نفقات التسيير مما يضعف هامش 

 . %36بلغت نفقات وسائل المصالح والتدخل العمومي فيما  .المخصصة للتنمية

وتتوزع بين الاستثمارات المباشرة وتسديد أصل  أ.د 516أما بخصوص المصاريف المخصصة للتنمية فقد بلغت 

 نهائيةالعتمادات علما وان الا .  % 8% و  92 بلغت على التواليأ.د ونسب  43وأ.د  473الدين في حدود على التوالي 

خلال الفترة  % 48 ونسبة  2017خلال سنة  % 70 مسجلة نسبة استهلاك قدرها.د أ 738التي تم رصدها بلغت 

2015 –  2017.  
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 القدرات المالية

اعات تجاه صندوق القروض ومساعدة الجم 2017ديسمبر  31إلى غاية  التي لم يحل أجلها الأقساط ت جملةبلغ

.د أي ما أ 935مبلغ  2017.د. ومقابل ذلك بلغت بقايا الاستخلاص في موفى سنة أ 303مبلغ )أصل الدين( المحلية 

  الصندوق. القروض تجاهحوالي ثلاثة أضعاف يمثل 

 136أ.د يعود منها مبلغ  157مبلغ  2017وبلغت الديون المتخلدة تجاه المؤسسات العمومية والخاصة إلى موفى سنة 

أ.د( إلى كل من صندوق القروض ومساعدة  156من هذه المتخلدات ) % 99كما يعود . وما قبلها 2016.د لسنة أ

 .أ.د 76والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمبلغ أ.د  80بمبلغ  الجماعات المحلية

الحد الأدنى لمؤشر ير عن وهي نسبة تقل بكث%  47 فقد بلغ نسبة للبلدية ةالمالي يةمؤشر الاستقلالأما فيما يخص 

. ونشير إلى أن % 70 والمحدد بنسبة الاستقلالية المالية حسب صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

 .4% 65بلغت تمّ تسجيلها على المستوى الوطني النسبة التي 

ت العنوان الأوّل من نفقا %37نسبة   2017بلغت الديون المتخلدة بعنوان سنة وفيما يتعلق بمؤشر المديونية 

  )دون إحتساب التأجير العمومي(.

ر مجهود الإدّخار
ّ
الحد الأدنى المضبوط من قبل صندوق القروض  تفوق وهي نسبة  % 30بوحجلة لبلديّة  وبلغ مؤش

 . % 20ومساعدة الجماعات المحلية والمحدد بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2016بعنوان سنة   4
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 ملاحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 

 الموارد تعبئة- أوّل 

 تقدير الموارد:

خلال سنة   %102لئن أحكمت البلدية إجمالا تقدير مواردها حيث بلغت نسبة الانجاز بالنسبة للعنوان الأول 

متجاوزا بذلك الحد الأدنى المضبوط من قبل صندوق القروض  2017-2015خلال الفترة   %104و  2017

إلا أنها لم تتمكن من بلوغ  التقديرات بعنوان بعض الفصول على غرار   %95 ومساعدة الجماعات المحلية والبالغ

ومقابل ذلك  .2017-2015خلال الفترة  % 84% ونسبة  69مداخيل الملك البلدي الذي بلغت نسبة انجازه 

على العقارات  الموظفةبالنسبة لبعض الفصول على غرار المعاليم   التقديراتعدم توخي الدقة في لوحظ 

 . 2017-2015خلال الفترة  % 113نسبة و  2017خلال سنة  % 116حيث بلغت نسبة الانجاز  ةوالأنشط

  المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

تتولى البلدية إعداد قائمة مفصلة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية التي تنشط بالمنطقة البلدية ولئن 

إجراء المقارنات اللازمة لضبط الفارق ب تقممن قبل هذه المؤسسات إلا أنها لم  دفعهوضبط المعلوم الأدنى الواجب 

وهو ما لم يمكن البلدية من ضبط جل  تأديتهلواجب بين المبالغ المستخلصة من قبل هذه المؤسسات والمعلوم ا

مستحقاتها المتخلدة بذمة المؤسسات الناشطة بالمنطقة البلدية بعنوان المعلوم على المؤسسات ومباشرة إجراءات 

 . استخلاصها

وفضلا عن ذلك لوحظ أنّ البلدية لم تحرص على شمولية قائمة المؤسسات الراجعة لها بالنظر حيث لم تتضمن 

 .بوحجلةمؤسسة بمنطقة  2.458مؤسسة في حين ضبط السجل الوطني للمؤسسات عدد  360سوى 

 إصدار العلامات

القباضة البلدية بخصوص المعلوم على العقارات المبنية والأراض ي غير  قبلعلامات من إصدار الإ  عدملوحظ 

جراءات الجبرية المتاحة على غرار الاعتراضات بتفعيل الإ القيام كما تبين عدم  .المبنية وتبليغها إلى المطالبين بها

 .خلفين عن دفع المعاليم المستوجبةبالنسبة للمطالبين المتوالعقل  

 استخلاص الموارد

 نسبةل المعدل السنوي  بلغحيث  2017- 2015لوحظ تواصل ضعف تحصيل موارد البلدية خلال الفترة 

تضخم بقايا المبنية مما ترتب عنه  غيرارات المبنية و بعنوان المعلوم على العق % 20المنجزة  الاستخلاصات
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 2017-2015د وبزيادة سنوية خلال فترة .أ 247مبلغ  2017الاستخلاص من سنة إلى أخرى حيث بلغت في موفى 

  .% 22بنسبة 

حيث  2017-2015نسبة الإستخلاصات المنجزة بعنوان مداخيل أملاك البلدية خلال الفترة ضعف  لوحظكما 

 578ما قيمته  2017في موفى بعنوان الأملاك البلدية  لبقايا الاستخلاصوبلغت القيمة الجملية . % 14عدل م بلغت

 .% 11بنسبة  2017-2015وبزيادة سنوية خلال فترة  .دأ

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف نسب الاستخلاص خصوصا بالنسبة للعقارات المبنية وغير المبنية عدم قيام 

دفع المعاليم الجبائية المستوجبة إلا عند حاجته إلى شهائد الإبراء على غرار إبرام بالأداء بصفة تلقائية المطالب ب

 .عقود انتقال الملكية وهي آليات فرضها المشرع للرفع من مستوى استخلاص المعاليم البلدية

والمتعلق بتنظيم  1977ماي  25المؤرّخ في  1977لسنة  37بالرغم من أنّ أحكام القانون عدد وعلى صعيد آخر و 

العلاقة بين المسوّغين والمتسوّغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي 

عادلة وفق ما جاء بما يتلاءم والقيمة الكرائية الأو المستعملة في الحرف أتاح للبلدية إمكانية تعديل معينات الكراء 

ه تبيّن من خلال فحص عقود تسويغ  26ى إل 22بالفصول 
ّ
على ملك التي هي حلات الممن القانون سالف الذكر، فإن

ه لم يتم  التنصيص على زيادة سنوية في معينات الكراء
ّ
بالرغم من  (47من مجموع  12لعدد من العقود ) البلدية أن

 في معينات الكراءطفيفة ن زيادة سنوية عقد كراء تتضم 20كما تبين وجود . سنوات 10من  لأكثريعود  إبرامها أن

  .% 2نسبة حيث لم تتجاوز 

 أعمال التتبع

من مجلة المحاسبة العمومية على سقوط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم بمض ي  36ينص الفصل 

ينص الفصل  خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع. كما

على تعليق آجال  2012والمتعلق بقانون المالية لسنة  2011ديسمبر  31مؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد 40

سريان مدة التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام 

ديسمبر  17دفاتر المحاسبين العموميين بالنسبة للفترة الممتدة من مجلة المحاسبة العمومية والمثقلة أو المؤمنة ب

إلى مخاطر معرضة  17/12/2010.  وتبعا لما سبق تعتبر الديون المثقلة قبل تاريخ 2012ديسمبر  31 إلى 2010

 مكرر من مجلة المحاسبة 36سقوط بالتقادم ما لم يتم في شأنها القيام بأعمال طبقا لما نص عليه الفصل ال

 الوثائقوقد تبين في هذا الإطار من خلال العمومية قصد قطع مدة التقادم وذلك انطلاقا من التاريخ سابق الذكر. 

معرفة السنوات الراجعة إليها بقايا الاستخلاص وبالتالي المبالغ المهددة  إمكانيةعدم المصاحبة للحساب المالي 

. أ.د 935مبلغ  2017موفى سنة  إلى تبلغضمنة بالحساب المالي المللسقوط بالتقادم. علما وان مجموع هذه البقايا 

 أ.د. 578أهمها تلك المتعلقة بمداخيل الاملاك البلدية بمبلغ 

 

 



9 
 

 حماية الممتلكات

عقارا لا تمتلك البلدية في  144يندرج ضمن الملك البلدي الخاص طبقا للمعطيات المتوفرة لدى مصالح البلدية 

الكافية للحفاظ على هذه الممتلكات وإثبات  ية وهو ما لا يوفر لها الحماية القانونيةللملك شهادةمنها  12شأن 

استحقاقها في صورة النزاع. وأمام هذه الوضعية فان البلدية مدعوة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية وضعية 

 ية.هذه العقارات في أقرب الآجال ومباشرة إجراءات تسجيلها بدفاتر الملكية العقار 

 التصرّف في الضمانات النهائيّة لعقود اللزمة

على وجوب تأمين ضمان نهائي من قبل   بوحجلةلأسواق المستلزمة ببلدية لنصّت كراسات الشروط المنظمة 

على أن يبقى الضمان النهائي مخصصا لحسن تنفيذ . كما نصت ربع المبلغ السنوي تساوي قيمته  باللزمةالفائز 

ا عس ى أن يكون المستلزم مطالبا به من المبالغ بموجب العقد ولا يمكن استرجاعه إلا بعد اللزمة ولاستخلاص م

البلدية تعتبر قيمة الضمان النهائي خلاصا  أنتبين وخلافا لذلك انتهاء مدة اللزمة وبإذن من الجهة المانحة، 

 لها بجبر الضرر الذي يمكن أن للمبلغ المستوجب عن الثلاثية الأخيرة من استغلال اللزمة الأمر الذي لا يسمح

 من ذلك لزمة سوق الجملة للخضر والغلال. يحصل لها من جراء هذا الاستغلال

 التصرف في الإيداعات والتأمينات بالعمليات الخارجة عن الميزانية وتسويتها

 بتاريخ  47 عددوالمذكرة العامة  1991سبتمبر  02بتاريخ  5تنص التعليمات العامة عدد 

ن عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية على استحثاث الإجراءات اللازمة لتسوية االصادرت 2005 جوان 22

العمليات الخارجة عن الميزانية خاصة في بندي الإيداعات المختلفة والمقابيض المستخلصة قبل إعداد أذون 

ه بالرجوع إلى الإستخلاص والعمل على تسوية المبالغ التي تجاوزت السنتين وذلك بتنزيلها ب
ّ
 أن

ّ
ميزانية البلدية. إلا

أن مبلغ ، تبيّن 2017ديسمبر 31 القائمات المفصلة في المقابيض الخارجة عن الميزانية والمتبقية للصرف بتاريخ

. إلى أكثر من سنتين لم تتم تسويتهبعنوان مقابيض مستخلصة قبل إعداد أذون الاستخلاص يعود  دأ. 70,895

وما قبلها  2013 إلى بند الضمانات، حيث تبيّن عدم تسوية مبالغ تعود إلى سنة وكذلك الشأن بالنسبة

 د.أ. 73,936 د من جملةأ. 13,323 بقيمة

 مسك حسابيّة خاصّة بمكاسب البلديّة

بمكاسب البلدية  خاصةمن مجلة المحاسبة العمومية على أن يتولى المحاسب مسك حسابية  279ينصّ الفصل 

ولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية بجرد تلك المنقولة وغير المنق

ه لا يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية كما لا 
ّ
المكاسب. وخلافا لما جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبيّن أن

 يتمّ القيام بجرد سنوي لها.
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 النفقات إنجاز -ثانيا

 ي الآجال القانونيةعدم دفع المستحقات ف

القانونيّة في الآجال لم يتم خلاصها أ.د  38بقيمة جملية تناهز خلال فحص وثائق الصرف أنّ فواتير من لوحظ 

ق بضبط طرق  2004مارس  9المؤرخ في  2004لسنة  564المحدّدة بخمسة وأربعين يوما كما ورد بالأمر عدد 
ّ
المتعل

بمصداقية الإدارة في علاقتها مع المتعاملين معها وفي المساس رف خلاص نفقات التصرّف. ومن شأن هذا التص

 قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاههم

 . وأفادت البلدية في هذا الصدد بعدم توفر السيولة الكافية

 التصرف في الصفقات العمومية

مسجلة بذلك تطورا  2015في  .دأ 112 مقابل .دأ 695مبلغ  2017بلغت النفقات المخصصة للتنمية في موفى 

رغم هذا التطور في الاعتمادات  نلاحظ ضعفا من حيث الاستهلاك حيث بلغت نسبة انجاز ولكن   % 84بنسبة 

  .2017-2015خلال الفترة  % 42النفقات 

فحص الوثائق المتعلقة ببعض المشاريع تبين وجود تعطيل في مرحلة الانجاز على غرار مشروع تعبيد ومن خلال 

يوم حيث كان تاريخ الإذن الإداري بانطلاق الأشغال يوم  100أ.د ومدة انجاز ب 313بكلفة  2016لسنة ت الطرقا

 أشهر. 9مسجلا بذلك تأخيرا ب 2017نوفمبر   20واستلام المشروع كان بتاريخ  2016نوفمبر  21

ضعف  2017-2015وعلى صعيد آخر تبين من خلال فحص الخطط التمويلية لبعض المشاريع خلال الفترة 

  .% 64اعتمادها على المساعدات المالية بنسبة و  % 13التمويل الذاتي من قبل البلدية حيث بلغ نسبة 
 

 

 أهم التوصيات

 :بالنظر إلى أهمية الموارد المالية الممكن تحصيلها فإنّ البلدية مدعوّة إلى

والعمل على  ل المعاليموإحكام إعداد جداول تحصييلاء مزيد من العناية بخصوص تحصيل مواردها إ -

 القباضة البلدية.مع أكثر التنسيق 

مضاعفة الجهود في مجال الاستخلاص بمتابعة كبار المدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة  -

 مختلف مراحله في الآجال القانونية

دة بذلا اتخاذ الاجراءات اللازمة  -
ّ
الإجراءات فضلا عن اتخاذ  ة المتسوغينمستخلاص الديون المتخل

 الكفيلة بمراجعة معينات كراء العقارات بما يتماش ى والأسعار المعمول بها وتطور الوضع الاقتصادي.

 مواردها الذاتية مما يعزز مؤشر الاستقلال المالي لديها.العمل على الرّفع من  - -
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 تطبيق الإجراءات المنظمة لاستلزام الأسواق البلدية. -

 .والآجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها الالتزام بالقواعد والإجراءات -

 
 
 

 
 

 












